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اقترح التصويت لمرشحين بدلاً من الصوت الواحد

ً الجبري لإعادة سن الترشح في الجمعيات التعاونية إلى 21 عاما
خلال فترة لا تتعدى أسبوعين 
ليتولى تسيير العاجل من أمور 
الجمعيــة، ويحدد فــي القرار 
الموعد الــذي يتعين فيه دعوة 
العموميــة لانتخاب  الجمعية 
مجلــس إدارة على ألا يتجاوز 
موعد انعقاد الجمعية العمومية 
ســتين يوما من تاريخ صدور 

قرار تعيين المدير.
وفي حالة اســتقالة مراقب 
الحسابات، فعلى مجلس الإدارة 
دعوة الجمعية العمومية خلال 
شهر من تاريخ الاستقالة لتعيين 

مراقب للحسابات«.
اللائحــة  مــادة 26: تبــن 

التنفيذية لهذا القانون:
1- المعلومات والبيانات التي 
يجب ان تحتفظ بها كل جمعية.
السياســات والنظــم   -2
المالية والإدارية والتســويقية 
ان  التــي يجــب  والتعاونيــة 
تنتهجهــا الجمعية في ســبيل 

تحقيق اهدافها.
3- نظــام توزيــع الأرباح 
الناتجــة عن الأعمــال الجارية 
خلال كل سنة مالية، وترتيب 

هذا التوزيع.
4- المدة الزمنية اللازمة كحد 
ادنى لانتقال المساهم من جمعية 

تعاونية الى جمعية أخرى«.
مــادة 27: »تتولــى وزارة 
الشــؤون الاجتماعية والعمل 
الرقابة والتفتيش على نشاط 
الجمعيات التعاونية وأعمالها 
وحساباتها للتحقق من سيرها 
وفق احكام القانون والقرارات 

المنفذة له.
ويكــون للموظفين المكلفين 
لهذا الغرض صفــة الضبطية 
القضائيــة لضبــط الجرائــم 
والمخالفــات المنصوص عليها 
في هذا القانون والقرارات المنفذة 

له وتحرير المحاضر اللازمة.
ويجوز للجمعية التعاونية 
التظلم للجهة الإدارية المختصة 
خلال اسبوع من تاريخ تحرير 
محضر المخالفــة، على ان يتم 
الفصــل في التظلم خلال فترة 
لا تتجــاوز شــهرا مــن تاريخ 
تقديمــه، وإلا اعتبرت المخالفة 

كأن لم تكن.
ولوزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل إلغاء اي قرار تصدره 
الهيئات القائمة بإدارة الجمعية، 
ويكون مخالفا لأحكام القانون 
او لنظــام الجمعيــة او لمبادئ 
التعاون، وللجمعية ذات الشأن 
ان تطعن في قرار الإلغاء خلال 
اسبوعين من إبلاغها امام اللجنة 
المنصوص عليها في المادة 8 من 

هذا القانون.
وتفصــل اللجنــة فــي هذا 
الطعن ـ طبقا لما هو منصوص 
عليه في المادة 8 من هذا القانون 
ـ خلال فترة لا تتجاوز شــهرا 
من تاريــخ تقديمه، وإلا اعتبر 

القرار كأن لم يكن.
مادة 30: تكتسب الجمعيات 
التعاونية المشتركة والاتحادات 
التعاونية الشخصية الاعتبارية 
الأساســي  نظامهــا  بشــهر 
وتســجيلها بوزارة الشــؤون 
الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام 

المادة 8 من هذا القانون.
ويحــدد النظام الأساســي 
للجمعيات التعاونية المشتركة 
والاتحــادات التعاونية طريقة 
تشكيل مجلس إدارة الجمعيات 
او الاتحاد ومدته وكيفية انتخاب 
اعضائــه أو تعيينهــم، كمــا 
يحدد طريقة تكوين الجمعية 
العمومية واجتماعاتها وطريقة 

التصويت فيها.
ومع مراعاة احكام المادة 29 
مكررا من هذا القانون، تسري 
التعاونيــة  علــى الاتحــادات 
والجمعيات التعاونية المشتركة 
الأحكام الخاصــة بالجمعيات 
التعاونيــة، فيمــا لا يتعارض 

مع احكام هذا الباب.
مــادة 33: »يســقط الحــق 
فــي مقاضــاة أعضــاء مجلس 
إدارة الجمعية بسبب اعمالهم 
بانقضــاء خمس ســنوات من 
تاريخ نشر حسابات التصفية او 
من نشر الحكم النهائي الصادر 
في الطعن في هذه الحســابات 

إذا طعن فيها«.
مادة 35: »لوزير الشــؤون 
الاجتماعية والعمل ـ عند ارتكاب 
اعضاء مجالس إدارة الجمعيات 
مخالفات مالية او ادارية جسيمة 
ـ ان يصــدر بناء على توصية 
جهة التحقيق قرارا مسببا بحل 
مجلس إدارة الجمعية وتعيين 
مجلــس إدارة او مديــر مؤقت 
لإدارتهــا، ويجــوز ان يقتصر 
القرار على عزل عضو او اكثر 
وتعيين من يقوم مقامه، ويحدد 
في القرار الموعــد الذي يتعين 
فيه دعــوة الجمعية العمومية 
لانتخاب مجلس إدارة جديد او 
انتخاب من يحل محل العضو 

المعزول.
وفي حالة استقالة او سقوط 
عضوية عضو او اكثر، يستدعى 
على التوالي الاحتياطي الأول 
او الثانــي، فإذا لــم يكن هناك 
احتياطي، يكمل المجلس دورته 
إذا كان المتبقــي منهــا لا يزيد 
على ستة اشهر وإلا تتم دعوة 
الجمعيــة لإجــراء انتخابــات 

تكميلية.
وعلى اعضاء المجلس المنحل 
والقائمين بالعمل في الجمعية ان 
يبادروا بتسليم جميع اموالها 
ومستنداتها الى المدير المؤقت، 
كمــا يلتــزم العضــو المعزول 
بتســليم ما يكون بعهدته من 
هــذه الاموال والمســتندات الى 
مجلس الادارة وذلك خلال مدة 
لا تتجاوز اســبوعا من تاريخ 

صدور قرار الحل أو العزل.
وفي حالة حل مجلس الادارة 
أو عزل احد أو بعض اعضائه 
لاحد الاسباب الواردة في الفقرة 
الاولــى يحظــر علــى المجلس 
المنحل أو العضو المعزول اعادة 
الترشح لعضوية مجل الادارة 
لمدة دورتين متتاليتين لاحقتين 
على تاريخ قرار الحل أو العزل.
وفــي حالــة ادانــة اعضاء 
العضــو  أو  المنحــل  المجلــس 
الجرائــم  بإحــدى  المعــزول 
المنصوص عليها في المادة 35 
مكــررا من هــذا القانون، تمتد 
فترة الحظــر الى ثلاث دورات 
متتالية لاحقة على تاريخ قرار 
الحــل أو العزل مــا لم يرد الى 
مجلس الادارة المنحل أو العضو 

المعزول اعتباره.

مادة ثانية

تضاف ثلاث مــواد جديدة 
بأرقام 26 مكررا، 35 مكررا و38 
مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 
24 لسنة 1979 المشار اليه على 
ان تدرج المادة 35 مكررا في اول 
الباب السادس منه نصوصها 

كالتالي:
يديــر  مكــررا:   29 مــادة  ٭ 
التعاونية  اتحــاد الجمعيــات 
الاستهلاكية مجلس ادارة مكون 
من تسعة اعضاء منتخبين، كما 
يدير اتحاد الجمعيات التعاونية 
الانتاجيــة الزراعيــة مجلــس 
ادارة مكون من خمسة اعضاء 

منتخبين.
٭ مــادة 25 مكــررا: مــع عدم 
الاخلال بأي عقوبة اشد ينص 
عليها قانون آخر يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على خمس سنوات 
وبغرامة لا تزيــد على 10.000 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من استولى بغير حق على 
الاموال المملوكــة للجمعية أو 
التي بحوزتها وذلك مع الزامه 

برد ما استولى عليه.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة 
اشــد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقب بالعقوبة المشار اليها في 
الفقرة السابقة كل عضو مجلس 
ادارة أو موظــف في الجمعية 
ارتكب فعلا من الافعال الآتية:

1 ـ اذا اســتغل ســلطته أو 
وضعه بالجمعية في التفاوض 
أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد 
مــع أي جهــة داخل البــاد أو 
خارجهــا بما يضــر بمصلحة 
الجمعية ليحصل على ربح أو 

منفعة لنفسه أو لغيره.
ـ اذا حصــل لنفســه أو   2
لغيره بالذات أو بالواسطة بأي 
كيفية غير مشروعة على ربح 
أو منفعة من الموردين للجمعية 

أو المتعاقدين معها.
3 ـ اذا اساء استعمال سلطته 
وتســبب ذلك في إلحاق ضرر 
جسيم بأموال ومصالح الجمعية 
أو بأمــوال الغيــر ومصالحــه 

المعهود بها الى الجمعية.
4 ـ اذا احتفظ لنفسه بأصول 
الوثائق والمستندات والاوراق 
المتعلقــة بالجمعية ولو كانت 
خاصة بعمل كلف به شخصيا 
وامتنــع عن تقديمهــا لجهات 
التحقيــق متى كانــت متعلقة 

بإحدى الجرائم المشار اليها.
5 ـ اذا طلب أو قبل لنفســه 
أو لغيره عطيــة لاداء عمل أو 
الامتناع عن عمــل من الاعمال 

الداخلة في اختصاصه.
٭ مــادة 28 مكررا: مع عدم 
الاخلال بالعقوبات المنصوص 
عليها في المواد الواردة في هذا 
القانون. يجوز للوزارة توقيع 
عقوبات ادارية على الجمعيات 
والاتحادات المشهرة وفقا لاحكام 
هذا القانون ومراقبي الحسابات 
المخالفين لأي حكم من احكامه 
أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 
ويصدر الوزير قرارا بالعقوبات 

الادارية التي يجوز توقيعها.
مادة ثالثــة: يتم انتخاب 
ادارات الجمعيــات  مجالــس 
التعاونية وفق المادة 11 من هذا 
القانون وذلك عند انعقاد اول 
جمعية عمومية لكل جمعية على 
حدة اعتبارا من ذلك التاريخ.

مادة رابعة

الشــؤون  وزيــر  علــى 
الاجتماعيــة والعمــل اصــدار 
التنفيذيــة والقرارات  اللائحة 
اللازمــة لتنفيذ هــذا القانون، 
وذلــك خــال ثلاثة اشــهر من 
تاريخ صدوره، ويستمر العمل 
الســارية  باللوائح والقرارات 
لحين صدور اللائحة والقرارات 

التنفيذية الاخرى. 

شــؤونها، يتكــون من تســعة 
اعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة 
العمومية بالاقتراع السري من 
بين اعضائها البالغين من العمر 
ثلاثين سنة ميلادية كاملة على 
الاقل في تاريخ انعقاد الجمعية 
العمومية طبقا لنظام الجمعية 
والحاصلين على مؤهل دراسي 
لا يقــل عــن الثانويــة العامة، 
ومــدة العضوية فــي المجلس 
اربع ســنوات تسقط عضوية 
اربعة اعضــاء منه بالقرعة او 
التنازل بعد انقضاء سنتين من 
تاريخ انتخاب اول مجلس وفقا 
لاحكام هذا القانون، وخمســة 
اعضاء بعد مضي اربع سنوات 
ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز 
اعــادة  العموميــة  للجمعيــة 
انتخــاب العضو بعد اســقاط 
عضويته لــدورة واحدة فقط، 
ولا تحسب سنوات العضوية 
في المجالس السابقة قبل صدور 

القانون من المدة المشار اليها.
ويكون لكل من تتوافر فيه 
شروط انتخاب اعضاء مجلس 
ادارة الجمعيات التعاونية الحق 
في الادلاء بصوتين لمرشــحين 

فقط.
ويجــوز لوزيــر الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمل ان يعين ـ 
بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين 
ـ عضــوا او اكثــر فــي مجلس 
الادارة بحيــث لا يتجاوز عدد 
الاعضــاء المعينــن ثلــث عدد 
المنتخبــن، ويكون  الاعضــاء 
التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.

٭ مادة 12: ينتخب مجلس الادارة 
ـ سنويا ـ في اول اجتماع له عقب 
اعلان نتيجة انتخابه رئيســا، 
ونائبا للرئيس، وامينا للسر، 
وامينا للصندوق لمدة سنة، على 
ان يتم ذلك خلال اســبوع من 
اعلان نتيجــة انتخاب مجلس 
الادارة، والا اعتبــر المجلــس 
منحــا، ولا يجــوز لأعضائــه 
في هذه الحالة اعادة الترشــح 
لعضوية مجلــس الادارة لمدة 

دورة تالية على تاريخ الحل.
ورئيــس المجلس هو الذي 
يمثــل الجمعية لــدى القضاء 
ولــدى الغير بصفتــه، وعليه 
تنفيــذ القرارات التي يصدرها 
المجلس، ويقوم نائب الرئيس 
مقام الرئيس مقام الرئيس عند 

غيابه او قيام مانع به.
ويحــدد النظام الاساســي 
النموذجي شروط صحة انعقاد 
مجلس الادارة والتصويت على 

القرارات.
مادة 14: »يكون لكل جمعية 
تعاونيــة مراقب للحســابات ـ 
مــن غيــر أعضائهــا ـ تعينــه 
العمومية ســنويا،  الجمعيــة 
وتحــدد مكافأته ويشــترط ان 
يكون محاسبا قانونيا ويتولى 
مراجعة حسابات الجمعية وجرد 
خزائنهــا ومخازنها ومراجعة 
حســاباتها الختاميــة، وله في 
سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية 
وحساباتها ومستنداتها وعليه 
الشــؤون  وزارة  يوافــي  ان 
الاجتماعية والعمل بما قد يطلب 

منه من بيانات أو إيضاحات.
كما يكون لكل منها مراقب 
مالي وآخر إداري من العاملين 
بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما 
الــى كل مــن مجلــس الإدارة 
والوزارة بصورة دورية وإلى 
الجمعية العمومية في اجتماعها 
اللائحــة  وتبــن  الســنوي، 
التنفيذية اختصاصات ومهام 
المراقبين. ويسري حكم الفقرتين 
السابقتين على اتحاد الجمعيات 

التعاونية«.
مــادة 19: »مع عدم الإخلال 
بأحكام المادة 11 من هذا القانون، 
لكل عضــو عامل صوت واحد 
في الجمعيــة العمومية ـ مهما 
كان عــدد الاســهم التي يملكها 
ـ ولا يجــوز لأعضاء الجمعية 
العموميــة ان ينيبــوا عنهــم 

غيرهم«.
مادة 21: »مع مراعاة احكام 
المادة 11 من هذا القانون، تنعقد 
العادية  العموميــة  الجمعيــة 
سنويا بدعوة من مجلس الإدارة، 
خلال المدة التي تحددها اللائحة 
التنفيذية لهــذا القانون وذلك 

للنظر فيما يلي:
1- تقاريــر مجلس الإدارة 
ومراقب الحسابات والتصديق 

عليها.
العموميــة  2- الميزانيــة 
والتصديــق علــى الحســابات 

الختامية.
3- تقاريــر المراقــب المالي 

والإداري.
4- تعيين مراقب الحسابات 

للسنة المالية القادمة.
الــدوري  الانتخــاب   -5

لأعضاء مجلس الإدارة.
ولا يجوز لمراقب الحسابات 
أن يراقب على أكثر من خمس 
جمعيات تعاونية، وألا تتجاوز 
مدة تعيينه بذات الجمعية اكثر 

من ثلاث سنوات«.
مادة 24: »إذا اســتقال اكثر 
مــن نصــف اعضــاء مجلــس 
الإدارة، اعتبــر المجلس منحلا 
بقوة القانون، وفي هذه الحالة 
على وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمــل تعيــن مديــر مؤقت 

تقدم النائب محمد الجبري 
بالاقتــراح بقانــون رقــم 118 
لســنة 2013 بتعديــل بعــض 
احكام المرســوم بالقانون رقم 
24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات 

التعاونية.
 ونصت مواد القانون على 

الآتي:

 مادة اولى

يستبدل بنصوص المواد )5 
و6 و8 و10 و11 و12 و14 و19 
و21 و22 و24 و26 و27 و30 
و33 و35( من المرسوم بالقانون 
رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه 

بالنصوص التالية:
٭ مــادة 5: مع مراعــاة احكام 
المادة 11 من هذا القانون، يشترط 
لتأســيس أي جمعية تعاونية 

توافر الشروط الآتية:
أ ـ الا يقــل عدد المؤسســن 

عن خمسين شخصا.
ان يكونــوا جميعــا  ـ  ب 
كويتيين، على الا تقل اعمارهم 
عن احدى وعشرين سنة ميلادية 

كاملة.
ج ـ الا يكــون قد حكم على 
اي منهم فــي جناية او جنحة 
مخلة بالشرف او الأمانة ما لم 

يكن قد رد اليه اعتباره.
د ـ ان يجتمع المؤسسون في 
هيئة جمعية تأسيسية لتوقيع 
عقد تأسيس الجمعية ونظامها 
الاساسي وفقا للأحكام الواردة 

بهذا القانون.
تأســيس  عقــد  ويشــمل 
الجمعيــة تاريــخ تحريــره، 
ومكانه، واسم الجمعية، ونطاق 
عملها، ونوعها وغرضها، وقيمة 
رأســمالها المدفــوع، وقيمــة 
الســهم، وأســماء مؤسســيها، 
وصناعتهم، ومحــال اقامتهم، 
وأســماء المفوضين فــي اتخاذ 
اللازمة لتســجيل  الاجــراءات 

وشهر الجمعية.
٭ مادة 6: على المؤسسين دعوة 
العموميــة الأولــى  الجمعيــة 
للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من 
تاريــخ شــهر الجمعية وطرح 
أسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب 

اول مجلس ادارة.
ويكون المؤسســون مسؤولين 
بطريــق التضامن عمــا يرتبه 
تكويــن الجمعية من التزامات 
لحين تســليم امــوال الجمعية 
الــى مجلس الادارة الاول، واذا 
تعذر تكويــن الجمعية فليس 
لهم حق الرجوع على المكتتبين، 
اما اذا تكونــت الجمعية فيرد 
اليهم ما تقره الجمعية العمومية 
من مصروفات وفق الشــروط 
والضوابط التي تقررها الوزارة.

٭ مادة 8: تنظر وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل في تسجيل 
الجمعيــة التعاونية بناء على 
طلب يقدم من المؤسسين، مرفقا 
بالطلب المستندات التي تحددها 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الــوزارة شــهر  وتتولــى 
الجمعيــة التي يتم تســجيلها 
بنشر عقد تأسيسها وملخص 
نظامها الاساســي في الجريدة 

الرسمية.
وللــوزارة رفــض طلــب 
تســجيل الجمعية خلال ستين 
يوما من تاريخ تقديمه مع بيان 
اسباب الرفض، ولها ان تدخل 
على النظام الاساسي ما تراه من 
التعديلات ضروريا للمصلحة 

العامة.
خــال  ـ  وللمؤسســن 
اســبوعين مــن ابلاغهــم قرار 
الرفض او التعديل ـ التظلم منه 
امام اللجنة التي تبين تشكيلها 
العمــل بها اللائحة  واجراءات 
التنفيذية لهــذا القانون، على 
ان تكون برئاسة وكيل وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل او 
احد وكلائها المســاعدين وعلى 
ان يكــون مــن بــن اعضائهــا 
مندوب عــن الاتحاد التعاوني 
المختــص ـ ان وجــد ـ وتفصل 
اللجنة في التظلم خلال ثلاثين 
يوما من تاريــخ احالته اليها، 
ولا يعتبــر قرارهــا نهائيــا إلا 
بعــد التصديق عليه من وزير 

الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ مــادة 10: ينقســم اعضــاء 
الجمعية التعاونية الى اعضاء 
عاملــن واعضــاء منتســبين، 
العاملــن  ويكــون للاعضــاء 
وحدهم حق الاشتراك في ادارة 
الجمعيــة وحضور الجمعيات 
العمومية العادية وغير العادية، 
اما الاعضاء المنتسبون فلا يكون 
لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك 
فــي ادارة الجمعية او حضور 
الجمعيات العمومية العادية او 
غير العادية، وتقتصر حقوقهم 
على الحصول علــى نصيبهم 

فيما يوزع من ارباح.
ويبــن النظــام الاساســي 
النموذجي شروط العضو العامل 
والعضو المنتسب على الا يقل 
عمــر العضو العامل عن واحد 
وعشرين عاما، ويكون قد مضى 
على عضويته بالجمعية سنة 
ميلادية كاملة من تاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية، مع مراعاة 
احكام المادة 11 من هذا القانون.
٭ مــادة 11: يكون لكل جمعية 
تعاونيــة مجلــس ادارة يدير 

محمد الجبري

البلاد من مشــكلة في عملية 
قبول خريجي الثانوية العامة 
منذ العام الدراسي 2009 في 
جامعة الكويــت والجامعات 
العامــة  الخاصــة والهيئــة 
التطبيقــي، وعدم  للتعليــم 
توافــر أعــداد مناســبة مــن 
المقاعد على المستويين الجامعي 
والتطبيقي لتســكين الطلبة 
خريجي الثانوية العامة التي 
تتناسب مع نسبهم المئوية، 
ولكون هذه المشكلة ذات طابع 
مهــم جدا لصلته بمســتقبل 
الشــباب الكويتي الذي يمثل 
ذخيرة البلاد التنموية، وقوتها 
الإنتاجية، وحرصا على عدم 
تكرار هذه الأزمة الاجتماعية 
كونها تمس الأسر الكويتية، 
وللمحافظــة على المســتوى 
الأكاديمــي لجامعــة الكويت 

والمعاهد التطبيقية عبر عدم 
اثقالهــا بأعداد تفوق قدراتها 
الاســتيعابية، وحرصا على 

مستقبل أبنائنا الطلبة.
ونص الاقتراح على: تكليف 
وزارة التعليم العالي بإنجاز 
خطة ابتعاث خارجية بسعة 
طلابية مضاعفة عن خططها 
السابقة لاستقبال أعداد أكبر 
من الطلبة للســنة الدراسية 
2013 ـ 2014 وبحــث امكانية 
اضافة دول جديدة للابتعاث 
اليها وتخصيص مبالغ مالية 
اضافية لهذا الغرض في السنة 
الماليــة الجديــدة. وإجــراء 
التوسعات المناسبة في مباني 
الجامعات الخاصة لاستيعاب 
أعداد اضافية من الطلبة من 
المبعثين داخليا والدارسين على 

نفقتهم الخاصة.

للمواطنات المتزوجات من غير كويتي

عسكر: توسعة مباني الجامعات الخاصة 
لاستيعاب الطلبة المبتعثين داخلياً

..ويقترح اختصار مدة عشر سنوات
من تاريخ تقديم طلب الزوج للرعاية السكنية

تقــدم النائب عســكر العنــزي باقتراح 
بقانــون المرفــق بإضافة فقــرة جديدة إلى 
المــادة 14 من القانون رقم 47 لســنة 1993 
في شأن الرعاية الســكنية، ونصت مواده 
علــى الآتــي: ٭ مــادة أولى: تضــاف فقرة 
جديدة بعد الفقــرة الأولى من المادة 14 من 
القانــون رقم 47 لســنة 1993 المشــار إليه 
نصها التالي: »وبالنســبة لطلبات الرعاية 

الســكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات 
المتزوجــات بغير كويتيين والتي قبلت من 
المؤسســة قبل العمل بهذا القانون، وانتقل 
طلب الأسرة الإسكاني إلى أسماء أزواجهن 
الذيــن اكتســبوا الجنســية الكويتية بعد 
ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية 
تختصر مدة عشر سنوات من تاريخ تقديم 

الزوج طلب الرعاية السكنية«.

عســكر  النائــب  قــدم 
العنــزي اقتراحا برغبة جاء 
في مقدمته: نظرا لما تشــهده 

عسكر العنزي

الإبراهيم استفســر فيه عن 
إجراءات الوزارة في تحصيل 
مستحقات الماء والكهرباء من 
المواطنين والعقار الاستثماري 
والتجــاري، يرجى تزويدي 
بنسخة من الإخطارات في كل 
الحالات؟ والمبالغ المستحقة 
للــوزارة حتــى تاريــخ هذا 
السؤال؟ وهل قامت الوزارة 
بإيقــاف التيار الكهربائي او 
خدمة الماء لأي من المتخلفين 
عن السداد في  العقار الخاص 
والاستثماري والعقاري، وما 
الســند القانوني لذلك؟ وكم 
عدد الحــالات التي تم إيقاف 
الخدمــة عنها مــع توزيعها 

حسب المناطق؟
وجــه النائــب د.حســن 
قويعــان ســؤالا الى ســمو 

سيكون لها الضرر الاكبر على 
صحة الاهالي، وتساعد على 

تلويث البيئة في الجهراء.
واعتبر الحريجي ان صحة 
الاهالي وسلامتهم خط أحمر 

يجب عدم المساس بها.
فإقامة مصانع الكيماويات 
غير مقبولة لأنها تلحق الاذى 
والضرر بالناس. مضيفا أن 
»الخطأ الكبير الذي نعاني منه 
هو استمرار استحواذ شركة 
واحدة على جميع مشــاريع 
الدولة، وهو ما بات أمرا غير 
مقبول، خاصة أننا في الجهراء 
نتطلع الى مزيد من الانجازات 

والبناء والتعمير.
 مشيرا الى تسليم أراضي 
الجهــراء لتجار لــن يرحموا 
صحة الاهالي وهذا يدل على 
أننــا لم نســتفد من الاخطاء 

السابقة.
وتابع الحريجي: سألتقي 
الوزيــر المختــص وأبــن له 
رفضنا القاطــع لهذا الاجراء 
ولــن نقبــل بهــذا التطــاول 

قويعان: ما إجراءات تحصيل مستحقات
الماء والكهرباء من المواطنين والعقارات؟

الحريجي: المعسكرات والسكراب
تلوث الجهراء وتهدد صحة المواطنين

رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابــر المبارك ســأل فيه عن 
الآتي: هــل تم رصد ميزانية 
العامة في  الطــوارئ  لخطة 
البلاد على خلفية ما تمر به 
المنطقــة من أزمة سياســية 
نتيجة تهديد الولايات المتحدة 
الأميركية بضربة عســكرية 
للنظام السوري؟ وكم تبلغ 
هذه الميزانية؟ وما الضوابط 
المالية المطبقة للمحفظة المالية 
الحكوميــة لخطة الطوارئ، 
وما حصة كل وزارة من هذه 
الميزانية؟ وما آلية الصرف؟ 
وهل هناك آليــة تم وضعها 
للشراء المباشر للمواد؟ وهل 
هناك تكلفــة مالية تتحملها 
الكويت فيما يخص الضربة 

العسكرية؟

على صحتنا وصحة أبنائنا 
وتسليم رقابنا لمن هم الأسوأ 
فيما بيننــا وبالتالي فهم لن 

يحترمونا.
وأتمنى من أهالي الجهراء 
»التعاون لإنجاز كل ما يتطلع 
له أبناء المحافظة خاصة اننا 
كنواب في مجلس الامة تلقينا 
وعــودا من الحكومــة بإزالة 
السكراب خلال شهر وإلا فإن 
طريق المساءلة الدستورية هو 

الحل الوحيد أمامنا«.
وأضــاف الحريجــي: ان 
فكرة بيع المنطقة الصناعية 
أثيرت منذ عهد الشيخ جابر 
الاحمــد وبالفعــل تمت هذه 
وأنشــئت المنطقة الصناعية 
وتم توزيعها علــى الاهالي، 
وما يحدث الآن غير قانوني 
لأن الشــركة التــي تحــاول 
الاستحواذ على المشروع الآن 
هــي بالأصل تدير المشــروع 
مقابل 5% فهــي تعمل مقابل 
أجر ولا يحق لها التصرف في 

أي شيء من المشروع.

حســن  النائــب  وجــه 
قويعــان ســؤالا الــى وزير 
العامــة ووزيــر  الأشــغال 
الكهرباء والماء م.عبدالعزيز 

قال مراقــب مجلس الأمة 
النائــب ســعود الحريجــي: 
لابد من إزالة كل التجاوزات 
التي لاتزال يعاني منها أبناء 
محافظة الجهراء كالمعسكرات 
ومنطقة السكراب أو محاولات 
جلــب مصانــع للكيماويات 

حسين قويعان

سعود الحريجي

تقدم النائب طلال الجلال باقتراح برغبة بانشاء أقسام 
لإدارة تنفيذ الأحكام في جميع المنافذ الحدودية البرية أسوة 
بمطار الكويت، وقال في اقتراحه:  لما كان كثير من المواطنين 

المسافرين عبر طريق المنافذ الحدودية البرية يفاجأون بوجود 
احكام منع سفر عليهم او مرافقيهم لوجود مديونيات مالية 

عليهم سواء كانت لجهات حكومية او شركات او افراد، ونظرا 
لعدم وجود اقسام لادارة تنفيذ الأحكام في المنافذ الحدودية 
البرية لدفع هذه المديونيات، لذلك فانني اتقدم باقتراح برغبة 

لانشاء اقسام لادارة تنفيذ الاحكام في جميع المنافذ الحدودية 
البرية اسوة بمطار الكويت الدولي .

الجلال لإنشاء أقسام لتنفيذ الأحكام 
في جميع المنافذ الحدودية

طلال الجلال

لكل عضو عامل 
صوت واحد في 

الجمعية العمومية 
ـ مهما كان عدد 

الأسهم التي 
يملكها

إذا استقال أكثر 
من نصف أعضاء 

مجلس الإدارة اعتبر 
المجلس منحلا 

بقوة القانون وفي 
هذه الحالة على 

وزارة الشؤون تعيين 
مدير مؤقت خلال 

فترة لا تتعدى 
أسبوعين ليتولى 

تسيير العاجل من 
أمور الجمعية

يسقط الحق في 
مقاضاة أعضاء 
مجلس إدارة 

الجمعية بسبب 
أعمالهم بانقضاء 
خمس سنوات 
من تاريخ نشر 

حسابات التصفية 
أو من نشر الحكم 
النهائي الصادر في 

الطعن في هذه 
الحسابات إذا 

طعن فيها


